محاضرة رقم (8)
ما هي التزامات صاحب العمل بشان التشغيل ؟  

نصت م/ 21 على هذه الالتزامات وهي :

اولا ً: اخبار قسم التشغيل عن الشواغر المتوفرة لديه خلال مدة لا تتجاوز ال10 ايام من حدوث الشاغر وعلى قسم التشغيل ابلاغ الباحثين عن العمل بذلك . ثم بعد ذلك يجب القيام بالاجراءات الاتية :

1/ ان يقدم صاحب العمل طلبا الى قسم التشغيل في منطقته يبين فيه نوع العمل المطلوب والمؤهلات الواجب توفرها في طالب العمل .

2/ على قسم التشغيل تلبية الطلب في حالة توفر العامل المطلوب من بين المسجلين في سجلاته ، فاذا لم يتوفر فيجب الاتصال بباقي الاقسام لغرض تلبية الطلب .

3/ تبليغ صاحب العمل بكتاب الترشيح او الاعتذار عن تلبية الطلب خلال 15 يوماً مت وقت الطلب وتسجيله .

ثانياً : على صاحب العمل ان يقوم بتشغيل العمال مباشرة في حال تعذر عى اقسام التشغيل تلبية ما طلبه من عمال .
 
هل يجوز للباحث عن العمل رفض العمل الذي رشح له ؟
نعم يجوز له رفض العمل الذي رشح له متى ما كان الرفض مبني على اسباب موضوعية تحول دون قبول العمل او لعدم تناسب العمل مع مهنته ومهارته ، وبخلاف ذلك يسقط حقه بالتسلسل ، وله تقديم طلب جديد ويمنح تسلسل جديد ولم يحدد القانون الجديد مدة لتقديم الطلب الجديد كما فعل القانون السابق وهذا يعني امكانية تقديم الطلب في اي وقت (م/22 عمل ) .
 هل يجوز انشاء مكاتب تشغيل خاصة ؟
نعم اجازت المادة 23 ذلك على ان تتولى وزارة العمل ا اصدار التراخيص الخاصة بانشاء مكاتب التشغيل الخاصة شريطة ان لا تتقاضى تلك المكاتب اي عمولة او اجر من العامل في مقابل تشغيله على ان تحدد احكام وشروط انشاء هذه المكاتب بما في ذلك اسس وشروط تجديد ترخيص هذه المكاتب سنويا وحالات الغاء الترخيص وكيفية اداراتها والاشراف عليها بتعليمات يصدرها وزير العمل .
 
ما هو الجزاء الذي يفرض على صاحب العمل المخالف لاحكام التشغيل ؟
يفرض على صاحب العمل المخالف لاحكام التشغيل وخاصة احكام المادة 21 جزاء جنائي يتمثل بالحبس مدة لاتقل عن (3) اشهر ولا تزيد عن (6) اشهر وبغرامة لاتقل عن مئة الف دينار ولا تزيد عن خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين الحبس او الغرامة ، على ان تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من ارتكب المخالفة في حقهم . وتضاعف الغرامة في حالة تكرر المخالفة (م/24).
برز اهمية التفتيش بوصفة الوسيلة القانونية المنصوص عليها في قانون العمل والتي يمكن من خلالها الاشراف على تطبيق احكامه ومراقبة هذ التطبيق وهو يعتبر سمة بارزة من سمات تدخل الدولة في تنظيم علاقات العمل . وتحقيقاً لذلك فقد نصت المادة 126 على خضوع جميع المشاريع واماكن العمل المشمولة باحكام قانون العمل الى التفتيش وتحت اشراف وتوجيه مباشر من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
  من هي الجهة التي تتولى مهمة التفتيش ؟ وما هي مهماتها ؟
 ان الجهة المسوؤلة عن اجراء التفتيش وسير اعماله هي قسم التفتيش في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، والتي نصت المادة 127 على المهمات التي يقوم بها وهي كالاتي :
 متابعة تطبيق احكام قانون العمل والتعليمات التي تصدر بموجبه والتي تتعلق بظروف العمل وحماية العمال وحقوقهم اثناء العمل .

1. تقديم المعلومات والارشادات الفنية لاصحاب العمل والعمال عن الوسائل التي تضمن تنفيذ احكام هذا القانون والاتفاقات الدولية .

ابلاغ الوزارة عن المخالفات والاساءات المتعلقة بالعمل من غير ما ذكر في قانون العمل هذا .

2. العمل على توفير الوسائل المناسبة لتلقي شكاوى العمال فيما يتعلق باي انتهاك لحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون مع ابلاغ العمال وبشكل واسع عن كيفية استخدام هذه الوسائل . ولقسم العمل في سبيل تنفيذ هذه المهمة تحضير لائحة استرشادية حول كيفية تقديم العمال لشكاواهم وما يجب ان تحتوي من معلومات وكيفية ايصالها الى قسم التفتيش في الوزارة.
